
 

 

 الجمهوريـة التونسيـة

 لحمـــــد لله،ا            وزارة العدل                                                          

 محكمـــــة التعقيــــب   

 ـدد                                        75655عـ ضيةالق

  15/3/2019: تاريخه

 

 التالي:أصدرت محكمة التعقيب القرار 

 

 .  12/4/2018م بتاريخ بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقد  

: الوكيل العام برفـن طـم

  "م"أ.: ضـــــــــد

الصادر عن محكمة الاستئناف ب ـدد41685ـطعنا في القرار الاستئنافي ع

تدليس لى حفظ تهم الإالقرار المطعون فيه الرامي بتأييد والقاضي  10/4/2018بتاريخ 

 لعدم كفاية الحجة. "م"أ.ومسك واستعمال مدلس المنسوبة للمظنون فيه 

 .ةقضي  وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل من كافة الاجراءات في ال

عي العام لدى محكمة هذه المحكمة الاطلاع على ملحوظات السيد المد   وبعد

 . والاستماع لشرحها في الجلسة



 

 :وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي

 :مـــن حيـث الشكـــل -1

 لا.ي بالقبول شكة فهو حر  وضاعه وصيغه القانوني  أحيث استوفى مطلب التعقيب 

 :مـــن حيـث الأصــل -2

دعو الم ن  أضح بالاطلاع على الحكم المنتقد ومن الوقائع التي انبنى عليها حيث ات  

مفادها ألإبشكاية  2016مارس  4م بتاريخ تقد   ".ج"ج المظنون  ن  ى وكالة الجمهورية 

ملف  عدادإولى أن ه كلفه بإنجاز مهمتين الأفيها مدعي ا ة مدنية م ضده بقضي  تقد   "م"أ.فيه 

دوات أطوير والثانية القيام بدراسة وبحث وت ""للحصول على شهادة منتج لفائدة شركة 

ه ليا قدرغا مام فاتورتين تقديريتين تتضمنان مبلوقد قد   ،لفائدة نفس الشركةومنتجات جديدة 

بع ا التتإمضاءين مدلسين طابها تحمل ختمين ون  أن ( دينار وبالاطلاع عليها تبي  82200)

ابة الني  أنهي إلىمن الوطني بسطة أعوان الأر محضر بحث بواوحر   ،يالعدل

يق لتحقاقلم وتولى  ،ذنت بفتح بحث تحقيقيبتدائية ب التي أالعمومي ة بالمحكمة الا

د بالقضي ة   تهمفظ لى التصريح بحإ 30/10/2017منتهيا بتاريخ بالمكتب الخامس المتعه 

م.ج  177و 176و 175و 172ل وحكام الفصأالتدليس ومسك واستعمال مدلس مناط 

 كفاية الحجة.ا لعدم حفظا مادي   "م"أ.لى المظنون فيه إالمنسوبة 

 محكمةبصدرت دائرة الاتهام أة القرار المذكور ووحيث استأنفت النيابة العمومي  

 ه بالطالع.الاستئناف بسوسة قرارها السالف تضمين نص  

 فينالطرن محل الخلاف بي ن  أب الوكيل العام القرار المطعون فيه ملاحظا وحيث تعق  

ت ا التفتام لمدائرة الاته ن  أمضاء ولإلختم واليهما من حيث اإة الفاتورتين المستند هي صح  

دمها ولم تأذن بإجراء اختبار في الخطوط للوقوف على مدى وجود التدليس من ععن ذلك 

 حالة.لإضعيف التعليل طالبا النقض واقرارها يكون 

 ةــــــــــالمحكم



 

 :عن المطعن الوحيد* 

لمرماة اة الفاتورتين صح  تناول الطاعن على القرار المنتقد التفاته عن  حيث نعى

عدم  قوف على مدى تدليسهما منجراء اختبار في الخطوط عليها للوإبالتدليس من خلال 

 ذلك.

 ستعمالحفظ تهم التدليس ومسك واحكمة القرار المطعون فيه قرارها بست مس  أوحيث 

للمعاملات ه ب ضد  نجاز المعق  إ.ج على ثبوت م 177و 176و 172دلس مناط الفصول م

ة ضي  قديم القت نامزة لتموضوع الفاتورتين المرماة بالتدليس لفائدة الشاكي ولكون التهمة كيدي  

 ورتين.لمذكاالفاتورتين  معي نالحالية مع الدعوى المدنية التي رفعها المشتكى به في خلاص 

وع موض ه والتي هيب ضد  بهما من المعق   دلىالفاتورتين الم ن  وحيث دفع الشاكي بأ

دم ولع رفينالطين بة معاملة ي  أخير لانتفاء لأمن هذا افتعالهما داء مال تم اأدعواه المدنية في 

 صدورهما عنه.

ه للمعاملات موضوع ب ضد  نجاز المعق  ألة إالمحكمة في مس بحث ن  أوحيث 

 ة الفاتورتينالفاتورتين من عدم ذلك يتجاوز موضوع التشكي الحالي المتعلق بصح  

ص بير مختمن خلال تكليف خ لاإمر لا يمكن الوقوف عليه أومدى افتعالها وهو  المذكورتين

دب نورة ة تستوجب وبالضرن جرائم التدليس وباعتبارها جرائم شكلي  أ  ما وفي الخطوط سي  

يق لتحقاد قلم طار تعه  إة الوثائق المرماة بالتدليس وذلك في هل الخبرة للبحث في صح  أ

حكام ملا بأعليها المحكمة لتأييد قضائها إمور التي تستند لأومعاينة ابالبحث عن الحقيقة 

فحوى المعاملات موضوعها ومدى  صم.ا.ج كل ذلك بصرف النظر عن تمحي 50الفصل 

لقضاء ظار انلآخر والذي يخرج عن أة تجاه اه المدني  اتلالتزامالطرفين احترام كل واحد من 

 الجزائي.

ة لتزامنها مع تهمة الحال كيدي   ن  أر المطعون فيه اعتبار محكمة القرا ن  أوحيث 

صل المعاملات موضوع الفاتورتين أه بخصوص ب ضد  ة المرفوعة من المعق  الدعوى المدني  



 

الشاكي كان متحوزا بالفاتورتين  ن  ة أه لم يثبت البت  ن  أالمرماة بالتدليس لا يستقيم باعتبار 

 ليه.إة لا يوم توجيه عريضة الدعوى المدني  إما يتوصل بهإذ لم قبل ذلك التاريخ  المذكورتين

ة ل المحكمة لواجب البحث والاستقراء بغاية كشف سلامة وصح   إغفان  أوحيث 

لك فيه م ذه من عدب ضد  الوثيقتين المرماة بالتدليس ومدى ثبوت التهم الموجهة على المعق  

ار القر واتجه بذلك نقضمخالفة للقانون وضعف في التعليل ناتج عن سوء في فهم الوقائع 

 حالة.لإالمطعون فيه وا

 ابـــــسبــــذه الأذا ولهــــل

 حالةإوصلا ونقض القرار المطعون فيه أرت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وقر  

 خرى.أدا بهياة ة على محكمة الاستئناف ب لإعادة النظر فيها مجد  القضي  

 34عن مجلس الدائرة  15/3/2019وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

المتألفة من رئيسها السيد  وعضوية المستشارتين السيدتين

و بحضور المدعي العام وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة 

. 

 

  وحرر في تاريخه

 

 

 

 

 

  


